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 ملخص: 

حكام التي سكت عنها هذا المقال تمت دراسة ال  في 

وأ حال في بيا   ال سرةع  اجزاارر  في ااون  المش 

اإلى الشيعة الإسلامية،  222أ حكامها حسب المادة 

 وأ ثارهتنضيح مفهنم المسكنت عنه حيث تم 

، ةق منها باختلاف القرارات القضائيخصنصا ما تعل

نصنص عليها من حكام غير الم ثم حاولت بيا  ال  

س باب السكنت عنها، أ  خلال تقس يمها حسب 

س باب أ  و  ة،شرعية وااونويس باب أ   لىاإ ترجع  والتي

لتكن  من  .المعاصرةبالمس تجدات  متعلقةخرى أ  

صياغة ال حكام وتائج البحث الدعنة اإلى ضرورة 

وضع دليل عملي مع ، التي يكثر فيها النزاع  الهامة

 تنضيح أ حكام المسائل المسكنت عنها. ل 

  :يةالكلمات المفتاح 

الفراغ  –ليه غير المنصنص ع  –المسكنت عنه  -

ااون  ال سرة  – الصياغة القاونوية – التشيعي

 اجزاارر 

Abstract:  
In this article I studied the provisions 
that the Algerian legislator did not 
stipulate in family law, and in 
explaining their provisions, according to 
Article 222, he referred to Islamic 
Sharia, where the concept of what was 
not stipulated and its effects were 
clarified, especially those related to the 
differences in judicial decisions, and 
then I tried to explain the provisions 
that were not stipulated in the law. By 
dividing them according to the reasons 
for remaining silent about them, which 
are due to legitimate and legal reasons, 
and other reasons related to 
contemporary developments. Among 
the results of the research is a call for 
the necessity of formulating important 
provisions in which conflict is common, 
along with developing a practical guide 
to clarify the provisions of issues not 
stipulated 
Keywords: The unspoken - the 
unstated - the legislative vacuum - 
legal formulation - the Algerian 
family law 
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  مقدمة

را تشيعيا غن شأ و    ااون  يعبر عنه بغير المنصنص عليه الذ  ينلد فراغأ  المسكنت عنه في 

   يكن  بسبب غفلةأ  المسكنت عنه فيمكن  أ س بابوتتعدد  ،وهأ  بشية القضائ  ال حكامه اختلاف أ ثار ومن 

لى  حاةعمله بالإ و ع  في عدم التفصيل واد يكن  بسبب منهج المش  ،المشع  عنه غير أ و  مصدر منضحاإ

  .س بابذلك من ال  

وما يحملا   ني والمكانياالام ينالمجال تغيرة في الاتساع  باعتبار خذأ  ه نالمسكنت ع  ة  دارر أ  والملاحظ 

لى  مما يؤد  من مس تجدات  .القصنر التشيعيينأ و  تنسع الشغنراإ

 أ حكامفقد حاول المشع  تنظيم  ،وين التي تشهد هذا الفراغ التشيعياجزاارر  من القنا سرةوااون  ال  

لى الشيعة عمنما بالرجنع الشخصية  حنالال  و  سرةال    ال ساس ية ال حكامواد وص على جل  ،ةسلاميالإ  اإ

ل حاأ  و  ،بناب هذا القاون أ  و  يراث والتبرعات تبعا لتقس يم كتبوالم شعيةال  نيابةبالاواج والطلاق وال  تعلقةالم 

لى أ حكام 222 ادةفي غير المنصنص عليه حسب الم ةسلاميالإ  الشيعة اإ
1
 دفق فقهيةووظرا لتعدد المذاهب ال  ،

 .حدث في عدد من الحالت تضارب في ارارات المحاكم

لى  وبالنظر شكال هناك مر فاإ  هذا ال  اإ لى  تفرض وفسها عند التطرق ةياإ هذا المنضنع  المتمثل في اإ

لى  التي أ دت س بابوال   هأ ثار و المسكنت عنه  السؤال عن  ،ةال سري ال حكامسكنت المشع  عن عدد من اإ

لى  يؤد  س بابهذه ال   ة  معرفأ  ذلك  وتقديم  ،التعامل القاونني والشعي مع المسائل غير المنصنص عليهااإ

لى  التي تؤد و  ،سرةل  با تعلقةالم  ال حكاموتحقيق مقصند الشارع  من تشيع مختلف  لامةالحلنل الم اس تقرارها اإ

 .داء دورها الرساليأ  و 

  :ذكرها كال تيية محاور بحثية يمكن شكال وترتبط بهذه الإ    

 ه.أ ثار و  سرةأ ول: مفهنم المسكنت عنه في صياغة ااون  ال  

 شرعية وااونوية. س بابل   سرةالمسكنت عنها في ااون  ال   ال حكامثاويا: 

 ب المس تجدات المعاصرة.بسب سرةالمسكنت عنها في ااون  ال   ال حكام ثالثا:
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 هأ ثار و  سرةفي صياغة ااون  ال   المسكنت عنه: مفهنم أ ول

لمسكنت من فعل سكت بمعنى صمت وتناف واوقطع عن الكلام وهن خلاف المنطنق، ومعنى ا

، أ ما ذلك أ   هذا ال خير يس تعمل لمن له ادرة عن الكلام وسكت عنه السكنت معنى الصمت أ وسع من

س بق وكذلك لمن ليس له ادرة على الكلام الصمت فيس تعمل لما
2
المسكنت عنه هن ما امتنع عن فاإ   وعليه ،

 بغير اصد.أ و  الكلام فيه بقصد

ا عن مضمن  القناعد القاونويةوالإفصاح  القاون  فهيي التعبيرأ ما المقصند من صياغة  عند س نهه
3
 ،

 ضعها.بما يحقق الهدف من و  في شكل وصنص مكتنبة بطريقة منظمة ويكن  ذلك

هي المسائل التي لم ينص عليها القاون  ولم يذكر حكمها،  المسكنت عنه في الصياغة القاونويةفاإ   وعليه

 ويعبر عنه أ يضا بغير المنصنص عليه.

 هذا المنطنق س تنتج مناما ما أ   ،وناعهأ  بالمنطنق ب عليه  الفقهاء عن المنصنصعبر سلايوفي الفقه الإ 

دراجه ضمن المفهنمفاإ   وعليه، اسام المفهنمأ  درجنه ضمن أ  بدو  النص عليه  المسكنت عنه يمكن اإ
4

، ويرجع في 

لى  بياوه لى  اناعد الدللت ال صنلية بما يتنافق مع مقصند الشارع  الحكيم، ويضافاإ المسكنت عنه كل اإ

لى  التي لم يرد بشأ نها بيا  في النصنص الشعية، ويرجع في معرفة حكمها ال حكام نصية بداية غير ال المصادر اإ

 بالمصادر المتفق عليها ثم المصادر المختلف فيها.

 التي لم يرد بشأ نها وص ضمن مناد هذا القاون ، ال حكامهي  سرةالمسكنت عنه في صياغة ااون  ال  اإ  

لى  يؤد فراغا تشيعيا أ و  فالمسكنت عنه يشكل شغنرا اختلاف التفسير والفهم واختلال التطبيق، واد اإ

لى  يؤد  في حالت   ب.طبيق العملي بسبب الحرج والاضطراالتناف التام عن الت اإ

لى  ن القاون  يسع يواضعاإ   بمجال التقنين الذ  يعاجزن  تشيعه بكل  ةالمتعلق ال حكامالنص على اإ

حاطة، ذلك أ   التنصيص في القاون  من ناحية الشكل والبناء هن ال صل  ما يمكنهم جهدهم من استيعاب واإ

اإ  ة، القضائي ال حكامتقريب أ و  وتنحيد ةه تجنب التفسيرات المختلفأ ثار  منها و ذوتنفي حكامال  في اعتبار 

لى  هذا المسعى تعترضه عنارض تؤد   ،مسكنتا عنهاأ و  وتفصيلاتها غير منصنص عليها ال حكامبقاء بعض اإ

ل أ   هذه ال خيرة ل يمكنها الإحاطة أ حكامرغم محاوة المقنن استيعاب ف واجزائيات ال حكامبكل  القناوين اإ
5
 ،

ليه فقط لى  ومرد ذلك يرجعمغفلا تماما، أ و  حيث يبقى بعضها مشارا اإ الغفلة التي تصيب واضعي القاون  اإ
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ضافة لى  اإ واد يكن  سبب ذلك السكنت ميل  .تغير ظروف الاما  والمكا  وتجدد الناائع وال حداثاإ

لى  القاون  لى  حاةاب والتنسع والاكتفاء بالإ وتفاد  الإطن ةالمهم ل حكامالاهتمام بااإ مصدر يعتمد عليه لبيا  اإ

 .هذه التفاصيل

لى  شغنرا تشيعيا والتي يرجع فيهاأ و    هناك فراا في التعامل بين حاة السكنت التي تمثل فراغااإ  اإ

 .امضوبين حاة الغمنض التشيعي التي يكن  فيها النص منجندا ولكنه غ ،ا القاون أ حال عليهالمصادر التي 

اللغنين  من دللت  الغامضة بما تدل عليه ال لفاظ لغة وما يرسمه ال حكامحيث يتقيد شارحن القاون  لبيا  

ذا تبينت أ ماراته واامت اإلى  صنلين  من اناعد هذه الدللت، بالإضافةوما وظمه ال   الاس تعاوة بمقصد المقنن اإ

شناهده شرط عدم تحميل ال لفاظ ما لم تحتمل.
6

 

مصطلح القصنر التشيعي الذ  يدل على حاة السكنت التام عن الحكم بعدم ذكر النص، وهناك 

غامضا في أ و  وعلى حاة النقص في دلة النص رغم وجنده كنوه ااصرا عن استيعاب تفاصيل وجائيات الحكم

لى  ، ويتم الرجنع  لمعاجزة هذا القصنرالدلة عليها  المصادر التي أ حال عليها القاون .اإ

أ و  يدركن  منذ وضعه أ   هناك مسائل لم يتم النص عليها بسبب الغفلة أ حيانا سرةااون  ال   يواضع  اإ 

فيما لم ينص عليه في القاون  على  222 ادةفي الم حاةبسبب منهج المقنن في تفاد  التفصيل، لذلك تمت الإ 

المذهب الفقهيي الذ  يقتنع به  دو  تحديد مذهب معين، حيث يمكن للقاضي اختيار ةسلاميالإ  الشيعة أ حكام

ل أ وه يؤد  في عدد من الحالت مرلحل النزاع ، وهذا ال   لى  على ادر فائدته في تنس يع داررة الاجتهاد اإ اإ

ت مما يؤثر على العداة القضائيةتضارب القرارا
7
. 

 ال حكامبيا  في  مهما ادور الاجتهاد القضائيالعليا التي تمثل  كمةقرارات المحل  أ  اجزدير بالتنبيه  

وبراسا يسترشد به  اضائيةالعليا ارارات  كمةنها المحأ  صدرت بشأ  حيث تكن  السنابق التي  ،المسكنت عنها

 ،به ةاللائق وةلهذا الاجتهاد القضائي المكا ل   اجزاارر  لم ين ننق  المأ  ل اإ  ةهميورغم هذه ال   ،في باقي المحاكم ةالقضا

 .القاون  المدني ول في سرةال   ااون فلم يذكره كمصدر تفسير  ل في 

  ةالمشع  اجزاارر  حدد مصادر القاون  في الماد 
 
: تيال ولى من القاون  المدني والتي تنص على ال

ذا لم ينجد وص تشيعي  ،في فحناهاأ و  "يسر  القاون  على جميع المسائل التي تتناولها وصنصه في لفظها واإ

ذا لم ينجد  ،ةسلاميالإ  الشيعةحكم القاضي بمقتضى  ذا لم ينجد فبمقتضى مبادئ  ،تضى العرففبمق فاإ فاإ
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"لقاون  الطبيعي واناعد العداةا
8
من خلال هذه المادة بين المشع  اجزاارر  أ   للقاون  مصادر رسمية . 

 الشيعةاحتياطية هي  ة  معانيها، ومصادر رسميأ  أ صلية وهي التشيع بنصنصه في لفظها وفحناها 

في هذا النص لم يذكر مكاوة نجد المشع  مبادئ القاون  الطبيعي واناعد العداة، والعرف و  ةسلاميالإ 

الاجتهاد القضائي ضمن المصادر
9
. 

لى أ حكام 222 ةفي المادأ حال والملاحظ أ   المقنن   سرةة وظرا لكن  ااون  ال  سلاميالشيعة الإ  اإ

ل أ نها ال حكامت واإ  كاوت كافية للمسائل ذا حاةوهذه الإ  ،مس تمدا من هذه الشيعة غير كافيه  الشعية، اإ

القاونوية البحتة ال حكاملبيا  
10
عقد أ و  مثل اجزاوب الشكلي في الرجنع  عن الهبة هل تكن  بحكم اضائي ،

ذا أ خذ القاون  اإ اجزد أ بن ال ب واجزدة أ م ال ب و  تنثيقي، ومنها في التنزيل هل يكن  التنزيل من جهة اجزدين

لى ربع أ   بالإ يكن  التنزيل من جهة الاجداد ال   بح السؤال هلبتنزيل أ ولد البنت يص  ما س بق اجزد ضافة اإ

ليه في مسائل المسكنت عنه. اإشكاليطرح  مروهذا ال   أ بن ال م واجزدة أ م ال م.   حقيقيا جبب الاوتباه اإ

 شرعية وااونوية س بابل   سرةالمسكنت عنها في ااون  ال   ال حكامثاويا: 

 س بابومن بين هذه ال   ،اأ س بابهاجزاارر  وتتعدد  سرةكنت عنها في ااون  ال  المس ال حكامتتعدد 

لى  ولها ميل المقننأ  : أ س بابويمكن بيانها في ثلاثة  ،ااونويةو  شرعيةتنجد المبررات التي تتعلق بجناوب  عدم اإ

لشعية لودراجها ضمن المبادئ العامة ا أ حكامالسكنت عن تفصيل عدد من المباحث الشعية، وثانيها 

يمكن بيا  ، و والقناوين المقاروة سلايفقه الإ غفلة المشع  عن عدد من المسائل المفصلة في الوثالثها  ،والقاونوية

  على النحن ال تي: جبازباإ  س بابة تحت هذه ال  جعدد من المسائل المندر 

 عدم تفصيل عدد من المباحث الشعيةاإلى  ميل المقنن -7

لى  سع وميلا منهمن المقنن في عدم التن  ةرغب المباحث ز فاوه لم ينص على عدد من جباوالإ  ةالدااإ

وذكر مثل بيا  التعريف المفصل لكل مبحث من المباحث  ،التي كاوت منضع اهتمام الفقهاء المسلمين ةال سري

 .وناعه وشروطهأ  منه و  ةحكمه ودليل مشوعيته والحكم

 :تيأ  له لهذا السبب من المسكنت فيما يمثأ  ويمكن ذكر 
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وفسه في عدم  مروال  ول الشهادة فيه،  صيغة الاواج سرةيعرف ااون  ال   فيما يتعلق بالتعريفات لم 

كذا النلية والنصاية ، و ع  البيت والشقاق والنشنز والنفقةومتا ةوالنسب والعد ةتعريف القرابة والمصاهر 

الإجباب عدد من شروط و  لاوجينا المخطنبين وكذا شروط سرةااون  ال   شوط لم يذكرلل  ، وبالنس بةوالحجر

  .الحاضنينو  المطلقين شروطو ،النلي والشهند نص على شروطي  كذلك لم ،والقبنل

العدول  أ ثار مثل ،عمليةال  ال حكامليفصل في  التعريفات والشوطالمشع  في عدد من الحالت يتجاوز ف

، وكذا متاع  البيتفي  فك النزاع وطرق  ،النفقة لاتش تمم حكم اختلال شرط النلي والشهند، و و  عن الخطبة

 أ ثر الشقاق والنشنز على الاواج.

كثر من أ   ال حكامتبار القاون  وضع لبيا  في عدد من الحالت باع  مستساغاوهذا المسكنت اد يكن  

  هذا المسكنت يكن  أ  ل اإ  ،والشوط وناع وال   ةلتي تهتم بالتعريف والحكم والحكما نظريةالتفصيل في المفاهيم ال 

 .ويكثر فيها النزاع  ثير على الحكمأ  الت لما تكن  هذه المباحث ذات تلا في بعض الحمخ

لى  المخطنبين أ دى بالمشع فعدم ذكر شروط  عدم النص على شرط الكفاءة وشرط عدم الخطبة على اإ

لى  أ دىشروط الاوجين  تفصيلالخطبة وغيرهما، وعدم   عدم النص على حكم وشروط زواج المجنن  والمعتنه،اإ

لى  والسكنت عن شروط الشاهدين أ دى واس على ذلك . في شهادة النساء على عقد الاواجختلاف الااإ

أ و  طلق، وعدم ذكر شروط الحاضنين جعل حكم حضاوة ال م في حاة كفرهالما الاوجط وعدم النص على شر 

القضائية ا مسكنتا عنه، وفي هذه الحاة ال خيرة حدث تضارب في القراراتأ مر ارتكابها الفاحشة 
 11

. 

 قاونويةوال شعيةال  عامةال ال حكاملودراجها ضمن  أ حكامالسكنت عن  -2

مثل عدم ذكر  قاونويةوال شعيةال  عامةال ال حكامتدخل ضمن  ةكثير  أ حكامسكت المشع  عن 

 نفي الاواج والطلاق وعقند التبرع  م ةرادوعدم تفصيله عينب الإ  الصيغةشروط شرط اتحاد المجلس في 

 .ه وغلط وتدليسكرااإ 

في عقد الاواج ولم ينص على عدم  المتضمنة حكم النكاة 29 ادةع  المأ لغى المش  2997بعد تعديل 

لى ال حكام ال خذ بها بعد ذلك، فأ صبحت في حكم المسكنت عنه ويرجع فيها ةوالقاونوي شعيةال  عامةال اإ
12
. 
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عدد خاص  4السنة 

... 

 2الجزء  4المجلد 

 أ حكامع  كذلك، وهذه المسائل تدخل في الرجن  أ ثارلى العاادين و ع هبةعقد ال  أ ثارلم ينص المشع  على 

 .عامةالشيعة ال

عقند أ و  قا وصعب التحقيق سناء في الاواجالتي يصبح فيها الشط مره غفل المشع  بيا  حكم الحاةأ  

لى  يرجع فيه أ   حكم هذه الحاة والحقيقةتبرع ، ال  في عقند التبرع  ولكن في  قاونويةوال شعيةال  عامةالمبادئ الاإ

لى  ج تحتاجعقد الاوا مختلفة ةتنصيص كما فعلت تشيعات عربياإ
13
. 

غفال المشع  عددا من المسائل المفصلة في الفقه الإ  -7  القناوين المقاروةأ و  سلاياإ

بيا  حكمها مثال ذلك حكم الخطبة على اإلى  في بعض المسائل رغم أ هميتها والحاجة دهوهذا الإغفال نج

 من ابلابل الدخنل  الصداق في حاة الفراة، وعن حكم حد المخطنبيندايا في حاة وفاة أ  الخطبة ومصير اله

عن تأ كيد المهر بالخلنة الصحيحة لسكنتاو  ،الاوجة وليس الاوج
14
.  

رتدة بمأ و  أ يضا عن حرمة الكافرة غير الكتابية في الحرمة المؤاتة وعن حرمة الاواج بمرتد المقنن سكت

ذ ، صبحت كتابيةأ  ن ول   كا  حكم ماوع الردة يفهم من اإ و   المتضمنة الحرمة المؤاتة، 79 ادةلم تنص عليهما الم اإ

بطال الاواج بعد الردة الذ  كا  منصنصا عليه في الم ذا كا  الاس تمرار في اإ عديل، فابل الت 72 ادةخلال اإ

لغاء ال 72 ادةولى، لكن بعد تعديل المأ  راما فالتحريم ابل العقد من باب الاواج بعد الردة ح لتي تنص فقرة اواإ

الاس تمرار فيه بعد الردة من أ و  الاوج أ صبح حكم اوعقاد الاواج مع مرتدة ذا ثبتت رداإ على بطلا  الاواج 

لى أ حكام المسكنت عنه الذ  يرجع فيه  .ةسلاميالإ  الشيعة اإ

  اإ المناد التي تضم مناوع الاواج و  يضا على حرمة الاواج بعد اللعا  بين المتلاعنين فيأ  لم ينص المشع  

 .771 ادةكا  اد ذكر اللعا  في مناوع الميراث في الم

سكت المشع  عن ال لفاظ التي يقع بها الطلاق وعن طلاق المريض مرض المنت وعن بيا  الشقاق 

 .1 ةالفقر  77 ادةالتطليق في الم أ س بابمكتفيا بذكره كسبب من  ،وشروطه

حكم الخلع  لىلم ينص عوواحدة في الخلع،  ت مكتفيا بمادةلم يذكر المشع  مسأ ة خلع المريضة مرض المن 

سقاط أ و  مقابل بعض المنافع  سلايفي التشيع الإ  ةمذكنر أ حكامالنفقة، وهي أ و  ضاوةقنق كحق الحبعض الحاإ

 .وفي اناوين عدد من الدول العربية



 

 
 

 

 

 

 
11 

78 

 
 تورة العشي نوارة  بقلم الأستاذة الدك

 فاتح ربيعيو الدكتور 

.7ة، الصادرة عن مخبر ااون  ال سرة، جامعة اجزاارر ال سريمجلة البحنث   

عدد خاص  4السنة 

... 

 2الجزء  4المجلد 

 لم يذكر المقنن حق المتعة بعد الطلاق مكتفيا بحكم التعنيض عن الطلاق التعسفي، وسكت عن حكم

 .تحنل العدة

صير هذا كما أ غفل ذكر م ،ومسأ ة تخيير المحضن  جرة الرضاع ،أ   ينص المقنن على أ جرة الحضاوة و لم 

 .عدم تنفر شروط الحضاوة في كل الحاضنين ال خير في حاة

كفنل بعد حدوث الطلاق بين الكافلين، واد ذهبت المحكمة العليا في هذا المسكت المقنن عن مصير 

لى ال   الحضاوة والنفقة ل تسر  على المكفنل بعد حدوث الطلاق، ل   الكفاة تبرع  فيتحمل  أ حكام أ  مر اإ

لاامالطرف المتبرع  تبعات تبرعه كاملة من حضاوة ووفقة ول يحكم على الطرف ال خر بتحمل أ    اإ
15
.  

لفار أ   ولم ينص على ميراث زوجة افي مناوع الميراث ماوعي الانا والكفر،  سرةلم يذكر ااون  ال  

 .كما سكت في مسأ ة التنزيل عن حكمه من جهة البناتمن طرف الاوج خلال مرض منته، المطلقة بائنا 

حكم وعن  وصية من ل وارث له بأ كثر من الثلثو  حكم وصية السفيهعلى  سرةينص ااون  ال  لم 

في حياة المنرث حسب ال وصبة الشعية ة بقسمة التركةالنصي
16
. 

النلد وهن ماوع في المذهب أ و  مرض النالد لمشع  حكم الرجنع  في الهبة في حاةفي الهبة لم يبين ا

  .ناث الذ  تعددت فيه القرارات القضائيةعن حكم الناف على الذكنر دو  الإ  كما سكت، المالكي

  ت المعاصرةداوتجتها المس تجأ   أ حكامثالثا: السكنت عن 

لى  تساع  داررة المسكنت عنه في التشيعاتالمعاصرة التي كاوت سببا في ا تتعدد المس تجدات  اإ

لحاق عدد من ةيدول خرى أ  و  ةواجتماعي ةعلميمس تجدات  غير المنصنص عليها في ااون   ال حكام، ويمكن اإ

لى ال    .س بابهذه ال  سرة اإ

 ةالمس تجدات العلمي بسبب أ حكامالسكنت عن  - 1

لى  ،ال حكامحدث التطنر العلمي الكثير من التغييرات في أ   ضافة اإ التي  س تجدةالكثير من المظاهر الم اإ

لى  تحتاج ظهرت الكثير  7012 س نة سرةأ خذة في التنسع، ومنذ صدور ااون  ال   ال حكامهذه ا و أ حكامهبيا  اإ

مكاوية جزنء القاضيينص على  2997في تعديل الذ  جعل المشع   مر، ال  ةمن التطنرات العلمي لى  اإ الطرق اإ

ثباتالعلمية في  29 ادةفي الم النسب اإ
17
 :غير منصنص عليها منها ال حكاموبقيت الكثير من ، 
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عدد خاص  4السنة 

... 

 2الجزء  4المجلد 

الاوجين بعملية التصحيح تصحيح جنس الخنثى وحق علم أ حد  مسأ ةعن  سرةسكنت ااون  ال    -

 .خرللطرف ال  

السكنت عن حكم الاواج مع من خضع لعملية تغيير في جنسه ولم يكن خنثى من ابل. وهل المعتبر  -

 .التغيير عمليةاجزنس اجزديد وما هن حكم زواجه السابق ل أ و  ال صلي في زواجه جنسه

لى  عدم ذكر المشع  حكم اللجنء -   .في حاة اللعا  ةالنراثي ةالبصماإ

 لحظة، وكذا تحديد ديثةالح طبيةالريبة بالنسائل ال  حاةفي  عدةعدم وص المقنن على اعتبار ال -

 .بهذه الطرق نفاةال

 .بال عضاءبالتبرع   ةحكم النصي لىع سرةلم ينص ااون  ال   - 

سهم وحقنق الملكية كناف ال   ديثةوناع  الناف الحأ  عن حكم العديد من  ال سر سكت المقنن  -

 .الفكرية والناف الرقمي وغيرها

 جتماعيةأ وتجتها المس تجدات الا أ حكامالسكنت عن  - 2

عليها في الامن  االتي لم تكن متعارف ةجتماعيتظهر في شكل عدد من المظاهر الا جتماعيةالمس تجدات الا

ةوسائل التناصل الاجتماعي المعاصر الماضي ولكنها اوتشت في عصرنا، ويدخل فيها أ يضا 
18
طار وفي هذا الإ  ،

 :اجزاارر  على العديد من المسائل منها سرةلم ينص ااون  ال  

اصلة الح اتالتغير  رت معظهأ وناع  الاجبات التي و عن حكم زواج المس يار  سرةلم ينص ااون  ال    -

ع في المجتم
19
. 

المسمنعة  ديثةعن حكم الاواج باس تعمال وسائل التناصل الاجتماعي الح ال سر سكت المشع    -

 .والمرئية وكذا حكم الطلاق بهذه النسائل

 أ ةر ول يخفى اهتمام القاون  بحفظ حق الم ،لم يذكر المقنن شروط عمل المرأ ة المتنافقة مع عقد الاواج  -

 د  تشترط العمل في عقأ   أ ة  للمر أ   علىبعد التعديل  70حيث وص في المادة  ،في العمل كنوه حقا دس تنريا

في عقد رسمي لحق حنل ال منال أ و  أ   للاوجين أ   يتفقا في عقد الاواج 71، وذكر في تعديل المادة الاواج
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عدد خاص  4السنة 

... 

 2الجزء  4المجلد 

لى  نسب التي تؤولالمشتركة بينهما التي يكتس بانها خلال الحياة الاوجية وتحديد ال  ص في كل واحد منهما، ، وواإ

 .ضاوةسقنط الحق عنها في ممارسة الح أ س باب  يشكل سببا من أ  على أ   عمل المرأ ة ل يمكن المعدة  71ة الماد

ل أ   المقنن لم ينص حاة  بالملكية في ت المتعلقةشكالعدد من الإ  وعلى ة،تأ ثير هذا العمل على النفقعلى  اإ

  .سرةال منال المكتس بة لفائدة ال   في مشاركة المرأ ة

 وليةبسبب التفاايات الد أ حكام سكنت عنال  -7

ليها خاصه  وليةمن المشع  للاتفاايات الد ةمساير   اإشكالالقضاء على جميع  اتفاايةالتي تم الاوضمام اإ

س يداو  رأ ةالتمييز ضد الم
20
لغاء العديد من  2997 س نةفقد تضمن تعديل   مجال المسكنت  لتدخل في ال حكاماإ

لى أ حكام حاةعنه الذ  يدخل في منضنع  الإ  ويمكن ذكر هذه  ،222 ادةحسب الم ةسلاميالإ  الشيعة اإ

 :أ تيفيما ي ال حكام

في  ةلعدد المرخص به شرعا وكاوت منجندالتي تايد على ا رأ ةسكت المقنن بعد التعديل عن حرمة الم -

 .ةالمتضمنه الحرمة المؤات 79 ادةالم

ليصبح  72 ادةذا ثبتت ردة الاوج المنصنص عليها في الماإ التعديل حذف حكم بطلا  الاواج  دتم بع -

 .هذا الحكم في مجال المسكنت عنه

 71 ادةأ صبح حكم سقنط حق الاوجة في النفقة بسبب النشنز مسكنتا عنه بسبب تعديل الم -

ل ا النفقة الشع وفيه ،وحذف الفقرات التي كاوت تنص على واجبات الاوج ذا ثبت اإ ية حسب وسعه اإ

 .نشنزها أ   الاوجة

لغاء الم  -  التي كاوت تتضمن واجب طاعة الاوجة لاوجها باعتباره رئيس العائلة أ صبح  70 ادةبعد اإ

 .هذا الناجب في خاوة المسكنت عنه

أ   عملية التلاؤم مع الالتزامات الدولية جبب أ   تضبط بحق الخصنصية الذ  جبب التنبيه له 

طار  -من مبدأ  س ياد -ية التي تحترم فيها المرجعية وكل عناصر الهنية النطنية، مع التأ كيد التشيع  في اإ

 المخالفة لقيمنا. ال حكامالتفاايات الدولية على حق التحفظ على 
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عدد خاص  4السنة 

... 

 2الجزء  4المجلد 

 خاتمة

  :ةيت ال  النتائج اس تنتاج من خلال دراسة هذا منضنع  يمكن 

القاون   د النص عليها في مناد هذاير التي لم  مال حكاهي  سرةالمسكنت عنه في صياغه ااون  ال   -

 الشيعةمصدره المتمثل في اإلى  سرةحال فيه ااون  ال  أ  والذ   ،نر في التشيعغويعبر عنه بالفراغ والش

  .ةسلاميالإ 

لى ال حكامخير ن المسكنت عنه كنوه يتضمن هذا ال  عم مأ  القصنر التشيعي  - ضافة اإ التي تم النص  اإ

  .ريقه يكتنفها النقص والغمنضعليها ولكن بط

 بشكل منحد وتنفيذها ال حكامصل في اعتبار الشكل والبناء هن ال   ةالتنصيص في القاون  من ناحي -

لى  وه يؤد اإ ما عدم التنصيص فأ   ،متقاربأ و    .قضائيةال ال حكاماختلاف الفهم وتضارب اإ

لى أ حكام حالأ   المسكنت عنها ال حكاممن المقنن اجزاارر  لستيعاب  محاوة -  ةسلاميالإ  الشيعة اإ

الذ  يتيح مجال واسعا لسلطة القاضي في اختيار المذهب الفقهيي المعتمد  مربشكل غير مقيد بمذهب معين، ال  

 .في منضنع  النزاع 

  تلك القضايا ول   ،في القاون  الدايقة ةسكنت مقنن عنها لداعي الصياغ يستساغهناك مسائل  -

لى أ حكام 222 ادةحيل في المأ  واد  يسلافي الفقه الإ  صلةمف غير  حاةولكن هذه الإ  ،ةسلاميالإ  الشيعة اإ

  .ةالبحت قاونويةال ال حكامبعض  ةكافيه لمعرف

لى  اجزاارر  ميل المقنن سرةوجند المسكنت عنه في ااون  ال   أ س بابمن بين  - عدم تفصيل بعض اإ

 مروهذا ال   قاونويةوال شعيةال  عامةال ال حكاماجها ضمن لودر أ و  ،شعيةفي المباحث ال  ا مفصلةلكننه ال حكام

وه يكن  مخلا في الحالت التي يكثر فيها النزاع  وينتج عنها اختلال في أ  ل اإ   كا  مقبنل في عدد من المسائل اإ 

  .التطبيق

 يةجتماع والا ةالعلمي لمس تجداتا لإحداث التنافق مععددا من التعديلات  أ درج المشع  اجزاارر    -

هذه  المس تجدات فيااصرا عن استيعاب  سرةورغم ذلك يبقى ااون  ال   ة،خاصة منها الطبية وعمل المرأ  

  .هاغير و المجالت 
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... 

 2الجزء  4المجلد 

 ةلتصبح في خاو وليةبسبب التفاايات الد ال حكامتم الغاء النص على بعض  2997بعد تعديل  -

لى  الذ  يؤد  مر، ال  222 ادةالمنصنص عليها في الم حاةمسكنت عنه وتندرج ضمن وطاق الإ  طرح سؤال اإ

   هذه التفاايات. ايند التكيف معضنابط و حنل 

 ال تية: المقترحاتتقديم  في ختام هذا المنضنع  يمكن

يقتضي  مرال  فاإ   المسكنت عنه أ حكامفي بيا   ةسلاميالإ  الشيعةعلى  سرةااون  ال   حاةلإ وظرا  -

لى  نينا شرعيا يمكنهم من التنصلتك تكنين القاونويين عمنما والقضاة خصنصا  .ال حكامهذه اإ

عادة النظر في مناع الاجته - بما   ر في القاون  اجزاار ةاد القضائي ضمن المصادر التفسيريوجنب اإ

 .بالمسكنت عنه المتعلقة القضائية ال حكامص مجال الاختلاف والتضارب في تقلي على ساعدي 

ها رغم كننها مفصلة في ا المشع  وسكت عن ذكر حكم التي أ غفله ةيقترح تحديد المسائل الهام -

، مع الاس تفادة من هذه ال خيرة في وضع النصنص ةنصنصا عليها في القناوين المقارووم  سلايالفقه الإ 

 .لهذه المسائل المنظمة

ول  سرةال  البحتة التي لم ينص عليها ااون   القاونويةمن الضرور  وضع حل تشيعي للمسائل  -

 .222 لمادةاتشملها 

لى  الدعنة - والقاون ، دورها النظر في  الشيعةوضع هيئة متابعة واستشاف من مختصين في اإ

للقضاة  لها تكن  مرجعا أ حكام، ومحاوة تقديم والاجتماعية العلميةبسبب التطنرات  المس تجدةالمسائل 

 ص.وللمقنن عند تعديل النصن 

عليها وأ درجها  ا منصنصاأ حكاماد أ لغى  الدوليةالتفاايات  مأ حكا  المشع  في عملية المناءمة مع ذا كااإ  -

وه جبب التأ كيد على التزام ضمن المسكنت عنه وحفظ عناصر الهنية في عمليات  ةسلاميالإ  المرجعية، فاإ

 .ا المخالفةأ حكامهالتكييف مع التفاايات، والتحفظ على 

المسائل المسكنت  أ حكاملبيا   سرةال  ن  مذكره تفسيرية لقاوأ و  بنضع دليل عملي تنضيحي التنصية -

 .عنها ومناضع القصنر في التشيع

 



 

 
 

 

 

 

 
17 

.7مجلة البحنث ال سرية، الصادرة عن مخبر ااون  ال سرة، جامعة اجزاارر   

 المسكنت عنه في صياغة ااون  ال سرة اجزاارر  

( 12.  17/  ص.ص)   

 

عدد خاص  4السنة 

... 

 2الجزء  4المجلد 

 المقال: هنامش

                                                           
المؤرخ في  92-97رقم  لهالمعدل ، وال مر 7012جنا   72المنشنر باجزريدة الرسمية بتاريخ  77-12القاون  رقم  . اوظر:1

 .2997لس نة  77، اجزريدة الرسمية رقم 2997فيفر   21

، 7007ة، س نةالثالثطبعة ال  لبنا ،، بيروت، صادربن مكرم الإفريقي، لسا  العرب، دار  ابن منظنر محمد -. اوظر: 2

 .729، ص7017اجزرجاني الشيف علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا ، الطبعة ال ولى، –. 2/27

روة"، دار ال لنكة للنش، الرياض، المملكة : صغير بن محمد الصغير، ضنابط في صياغة وسنه القناوين "دراسة مقا. اوظر3

 .29-70م، ص2971هـ/7271بعة ال ولى،العربية السعندية، الط 

شريفي عماد، المسائل المسكنت عنها في الاواج وانحلاله في ااون  ال سرة اجزاارر ، أ طروحة دكتنراه علنم في  . اوظر:4

، 2927-2929ياس ية، اسم الحقنق، جامعة أ حمد دراية، أ درار، الحقنق، تخصص القاون  الخاص، كلية الحقنق والعلنم الس  

 .71-71ص

مجلة المعيار الصادرة عن  -أ حكام التنزيل نمنذجا–كمال، غير المنصنص عليه في ااون  ال سرة اجزاارر   العرفي :. اوظر5

 .  217ص ،2922، س نة72، عدد27كلية أ صنل الدين جامعة ال مير عبد القادر للعلنم الإسلامية، اس نطينة اجزاارر،، مجلد 

6
 .710، ص 7011هـ/7290. اوظر: أ بن زهرة محمد، شرح ااون  النصية، دار الفكر العربي، 

7
: العشي ونارة، تقنين أ حكام ال سرة في اجزاارر وباقي دول المغرب العربي، مجلة دراسات وأ بحاث )المجلة العربية في . اوظر

 .201، ص2970، جنا 2، عدد77ة، مجلددرة عن جامعة اجزلفالعلنم الإنساوية والاجتماعية( الصا

، 2991ما   77المنافق لـ  7221ربيع الثاني  27ؤرخ في الم 97_91المعدل والمتمم بالقاون  رقم : القاون  المدني اوظر. 8

 .2991، س نة 77ج ر، عدد 

 .772شريفي عماد، المسائل المسكنت عنها في الاواج وانحلاله، ص . اوظر:9

 .217: العرفي كمال: غير المنصنص عليه في ااون  ال سرة اجزاارر ، صاوظر .10

، المجلة القضائية عدد 90/97/7012بتاريخ  77001ارار المحكمة العليا، غرفة ال حنال الشخصية، ملف رقم  . اوظر:11

، 77/91/2979بتاريخ  772111ارار المحكمة العليا، غرفة ال حنال الشخصية، ملف رقم . واوظر 17، ص7010، س نة 97

 .277، ص2979، س نة 92المجلة القضائية عدد 
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84 

 
 تورة العشي نوارة  بقلم الأستاذة الدك

 فاتح ربيعيو الدكتور 

.7ة، الصادرة عن مخبر ااون  ال سرة، جامعة اجزاارر ال سريمجلة البحنث   

عدد خاص  4السنة 

... 

 2الجزء  4المجلد 

                                                                                                                                                    
  يننب عن الاوج وكيله في أ  "يصح  :تيوكا  وصها كال   2997غائها بتعديل وتم ال 29في المادة  ةمذكنر كاوت النكاة. 12

ير السيء من عبالت  لإمكاويةدين حفظ حق المتعاا فيه لغاء النكاةاإ   أ  واد ذكر بعض الباحثين  ."ةخاص نكاةببرام عقد الاواج اإ 

ول  ةعام ةفي القاون  المدني كشيع ةلغائها كننها مذكنراإ   سبب أ  خرو  أ  واال  ،طرف النكيل في عقد خطير كعقد الاواج

 .777-772: شريفي عماد، المسائل المسكنت عنها في الاواج وانحلاله، صاوظر .ذكرها في ااون  ال سرة لإعادةداعي 

الصادر في  7. 22.92، ظهير شريف رقم 19-97مدووة ال سرة المغربية، ااون  رقم من  21لك ينظر المادةمن أ مثلة ذ. 13

 م.2992فبرير 97بتاريخ  7712م، المنشنر باجزريدة الرسمية عدد2992فبراير97

 لمجلة اجزاارريةمن ااون  ال سرة المؤكدة لكل الصداق بالدخنل، ا 77تشنار حميدو زكية، التعليق على المادةاوظر: . 14

 .11. ص2991س نة 7للعلنم القاونوية الااتصادية والس ياس ية، تصدر عن كلية الحقنق جامعة اجزاارر، عدد

اوظر: مشنط حليمة وأ كلي أ سماء صنالحي، اإشكالية انتهاء كفاة الطفل في ااون  ال سرة اجزاارر ، مجلة الشيعة . 15

 .777-772، ص2927جنا  7عدد 0والقاون  بماليزيا، مجلد

 .727-722، ص بن زهرة محمد، شرح ااون  النصيةأ  . اوظر: 16

ثبات النسب، أ طروحة دكتنراه في الحقنق، فرع  القاون  الخاص، كلية الحقنق،. 17  اوظر: رابحي تبنب فاطمة الاهراء، اإ

 .وما بعدها 707م، ص2977م ـ 2979، 7جامعة اجزاارر

فقهية في اضايا الاواج والطلاق، دار النفائس، ال رد ، الطبعة  ال شقر أ سامة عمر سليما ، مس تجداتاوظر: . 18

 .772م، ص2979هـ/7277 الثالثة،

مخبر  مجلة التغير الاجتماعي، صادرة عن –المحاذير والحلنل  –محروق كريمة، الاواج غير المنثق في اجزاارر  -اوظر:  .19

أ حمد حسن  –وما بعدها  777ص 2971ة، العدد الثاني، فيفر  ،التغير الاجتماعي والعلااات العامة في اجزاارر، جامعة بسكر 

أ بن جعفر، أ نماط الاواج الحديثة ال كثر ش ينعا ومدى تطابقها مع أ حكام الشيعة الإسلامية، مجلة العلنم الإنساوية الصادرة عن 

 بعدها. ما و 77صفحة  2971ديسمبر  92عدد  97جامعة أ م البناقي مجلد 

والمتضمن اوضمام الجمهنرية اجزااررية الديمقراطية الشعبية مع  7007جاوفي  22المؤرخ في  77-07رقم المرسنم الرئاسي  .20

  .7007جاوفي22بتاريخ  97اجزريدة الرسمية رقم  التحفظ على اتفااية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة.

 


